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 لقانونية لتأسيس البنوك الإسلاميةالجوانب ا

 شعاشعية لخضر : الأستاذ
  المركز الجامعي بغرداية

  
  : مقدمة

يتأسس جوهر العمل المـصرفي في الإسـلام علـى جـذب            
المدخرات و القيام باستثمارها في مختلـف أوجـه النـشاط           
الاقتصادي وفقا للضوابط الإسلامية ثم توزيع الربح النتائج عن         

الأطراف المشاركة فيه، وبتالي فإن توزيع الربح       الاستثمار على   
على أصحاب الودائع المستثمرة يتحدد بناء علـى الالتـزام          
بالقواعد والأسس الشرعية الحاكمة بعيدا عن الربا و شـبهة          
الربا و بذلك يتضح لنا أهمية النشاط الاستثماري في المصارف          

ام بأحكـام   الإسلامية فبقدر قيامها به بكفاءة اقتصادية و التز       
الشريعة بقدر ما يتحدد نموها و ازدهارها والإقبال عليهـا و           

  .  مساهمتها في تنمية الاقتصاد القومي
  

    إن غالبية الدول الإسلامية تشهد في الوقت الحالي نـوعين          
البنوك التقليدية و البنوك الإسلامية ممـا يـثير         : من البنوك هما  

خـتلاف القواعـد   التساؤل عن العلاقة بينهم و عن مـدى ا     
القانونية التي تطبق عليهم في الموضوعات المختلفـة وهنـاك          
اختلاف حقيقي بين أعمال وهياكل كل منـها تـستوجب          
انفراد كل نوع بتنظيم قانوني مستقل كما أن البحث القانوني          
في موضوع المصارف الإسلامية صعب و شائك و صـعوبة          

  البحث فيه 
 

يضا بمدخلين مختلفين لكل من     ودقته تتمثل في ذلك الارتباط أ     
الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فالبنك في فكـر القـانون          
الوضعي هو تاجر نقود يسعى إلى الربح وهو في ذلك يتعامل           

 في الفقه   ا أم ،بالفوائد التي هي ركيزة العمل في البنوك التقليدية       
الإسلامي فهي بنوك تقوم بأعمال و الأنشطة المصرفية الـتي          

ا البنوك التقليدية و لكن دون تعامل بالفوائـد بمراعـاة           تزاوله
الشريعة الإسلامية في كل أعمالها معـنى ذلـك أن الـدول            

البنوك : الإسلامية تشهد في الوقت الحالي نوعين من البنوك هما        
التقليدية و البنوك الإسلامية الأمر الذي يجعلنا نتـسائل عـن           

نوع بتنظـيم   أعمال وهياكل كل منها تستوجب انفراد كل        
  .قانوني مستقل

  
      وعلى أية حال فإن بعض الدول الإسلامية قامت بـسن          
تشريعات للبنوك الإسلامية على غرار القوانين الـتي تحكـم          

وذلك لتنظيمها بل أن هناك     ) غير الإسلامية   (البنوك التقليدية   
بعض الدول الإسلامية اتخذت موقفا صـارما مـن البنـوك           

مح فيها للتعامل إلا بالبنوك الإسلامية كمـا  التقليدية إذ لا يس 
 و لما كانت هذه البنوك الإسـلامية        ،هو الحال بالنسبة لإيران   

تنظم بموجب قواعد قانونية تحكم تعاملاا داخـل الـدول          
الإسلامية فإن ذلك يحتم عليها ضرورة الرقابة من طرف البنك          

 الـذي   المركزي إذ يعتبر هذا الأخير الإطار القانوني الـشامل        
يحكم كافة البنوك على حد سواء كانت بنـوك إسـلامية أو            

 هذا ما سنحاول تحديده من خـلال التطـرق          ،بنوك تقليدية 
  لمفهوم البنوك الإسلامية و من ثمة تنظيمها القانوني 

  
   :مفهوم المصارف الإسلامية: أولا

 الدول الإسـلامية     عرفت : تعريف المصاريف الإسلامية   -1
سلامية منذ عقود قليلة إذ تعتبر المـصارف        نظام المصارف الإ  

الإسلامية من أحدث مستجدات الفكر الإسلامي في اـال         
 إذ تنهض المصارف الإسلامية بدور حيوي       ،]1[الاقتصادي  

في الحياة الاقتصادية بما تقوم به من تجميع المـدخرات مـن             
الجمهور ثم إعادة توظيفها من خلال عمليات مـصرفية مـع           

 يساهم في استثمار الأموال و تفعيـل الـسياسة          عملائها بما 
 فقد ذهب البعض إلى تعريف المصارف       ]2[الاقتصادية للدولة 

الإسلامية بأا تلك المؤسسات التي تقوم بجذب رأس المـال           
الذي يكون عاطلا لمنح صاحبه ربحا حلالا هن طريق أعمال          
 التنمية الاقتصادية التي تعود بالفائدة الحقيقيـة علـى جميـع          

المساهمين فيها باعتباره وسيطا بين صاحب المال و مـستثمر          
  وذهب فريـق     ]3[ليحصل كل على حقه في نماء هذا المال       

أخر ذهب إلى تعريف المصارف الإسلامية بأنه كيان ووعـاء          
يمتزج فيه فكر استثماري واقتصادي سليم ومال يبحث عـن          
ربح حلال لتخرج منه قنوات تجـسد الأسـس الجوهريـة           

قل مبادئ من النظرية إلى التطبيق، ومن       صاد الإسلامي وتن  للاقت
 فهو يجذب رأس المال الذي يمكن       التطور إلى الواقع الملموس،   

أن يكون عاطلا لتخرج أصحابه من التعامل به مع من يجدون           
  .]4[في صدورهم حرجا من التعامل معها

 تقـوم بـالاقتراض والإقـراض       ومن ثم فالبنوك الإسلامية لا    
 بل تقدم بصفة عامة التمويل القائم على المشاركة في          بفوائد،

الربح و الخسارة وذلك وفقا لصيغ شرعية كالمرابحة و المضاربة          
و الإستصناع والإجازة وغيرهـا مـن أسـاليب التمويـل           

  .الإسلامية
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  : نشأة و تطور البنوك الإسلامية-2
 انطلاقا من تحريم الربا ظهرت أهمية إعادة النظـر في الهياكـل     

المالية و النقدية و الأدوات التمويلية في الدول الإسلامية فبدأ           
التفكير المنهجي في بعض دول العالم الإسلامي لإنشاء البنوك         

حيـث  ] 6[الإسلامية منذ الأربعينيات من القرن العـشرين      
أنشئت في ماليزيا صناديق الادخار بـدون فائـدة، أخـذت           

ء مؤسـسة في     وذلك بإنشا  1950باكستان الفكرة في عام     
الريف تقبل الودائع من الموسرين بـدون عائـد، تم تعـاود            

 وعلى نفس النمط    ]7[إقراضها إلى صغار المزارعين بلا فوائد     
نشأت في الريف المصري بنوك ادخار محليـة تعمـل وفـق            
مقتضيات الشريعة الإسلامية وبلا فوائد على الودائع لـديها،         

الكوادر التي تعمل   لكن لم يكتب النجاح لتلك الفكرة لنقص        
من أجل تسيير وأداء النشاط في مثل تلك المصارف الإسلامية          
فضلا عن عدم وجود أسـاس واضـح للعمـل في البنـوك             

  ].8[الإسلامية
كما عملت العديد من الدول الإسلامية من إنـشاء بنـوك           
إسلامية من هذا النوع مثل دولة قطر و كذلك دولة الكويت           

 والجزائر بل وكذلك انتقلـت رؤوس       والملكة العربية السعودية  
الأموال العربية و الإسلامية من أجل إنشاء هذا النـوع مـن            
البنوك في الدول الغربية مثل بنك قبرص الإسلامية، المـصرف          

الدنمارك، بنك البركة الولايـات المتحـدة       -الدولي الإسلامي 
  ].9[الأمريكية

ء  تم إنـشا   1975   وعلى مستوى التعاون الدولي في عـام        
في جدة بالمملكة العربية الـسعودية      ) البنك الإسلامي للتنمية  (

برأس مال دول المؤتمر الإسلامي ويهدف هذا البنك الإسلامي         
بصفة أساسية إلى دعـم المـشروعات التنمويـة في الـدول            
الإسلامية و دعم الحركة الاقتصادية و التقـدم الاجتمـاعي          

 مجتمعة و مفرد    لشعوب الدول الأعضاء واتمعات الإسلامية    
وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية و تقدم العون للمجتمعـات         

  ].10[الإسلامية في الدول غير الأعضاء
  
  التنظيم القانوني للبنوك الإسلامية: ثانيا  
 عملت الدول الإسلامية على بعث شعاع البنوك الإسلامية          

 من خلال إعادة النظر في المنظومة المصرفية من خلال إيجـاد          
أطر قانونية من شأا تنظيم البنـوك الإسـلامية بمجموعـة           
النصوص القانونية التي من شأا أن تضمن إمكانيـة اعتمـاد           
بنوك إسلامية في النظام المصرفي جنبا إلى جنب مـع البنـوك            
التقليدية، وعليه يسير التنظيم القانوني للبنـوك الإسـلامية في          

مي الكامل، ونظام الجمع    النظام المصرفي الإسلا  : تأربعة اتجاها 
بين البنوك التقليدية و البنوك الإسلامية، ونظام خاص لكـل          
بنك إسلامي، ونظام خضوع البنـوك الإسـلامية للقـوانين          

  .التقليدية

 قامت مجموعة مـن     : النظام المصرفي الإسلامي الكامل   ) 1
الدول الإسلامية بإحداث تغيير جدري في أنظمتها المـصرفية         

إدخال الأسس الإسلامية علـى المـستويين       وذلك من خلال    
 1979القانوني و المالي وهذا ما اعتمدته باكستان منذ سـنة           

وذلك من خلال إعلان خطة مدا ثلاثة سنوات لتطبيق ذلك          
، ومن أجل تحقيق الوحدة والتكامـل للنظـام          ]11[النظام

المصرفي الإسلامي تم إدخال تعديلات في العديد من القـوانين          
قانون البنوك و قانون الـشركات و قـانون         :  هيالأخرى و 

ضريبة الدخل وقانون ضريبة الدخل وقانون التسجيل وقانون        
 ، لذلك عملت العديد من الأنظمة علـى         ]12[ضريبة الثروة 

إعادة النظر في المعاملات البنكية من خلال تحـريم التعامـل           
  .بالفائدة

  
 :لإسـلامية نظام الجمع بين البنوك التقليدية والبنـوك ا       ) 2

تزاوج بعض الدول بين ما هو قائم بين النظام الخاص بالبنوك           
التزاوج بعض الدول بين ما هو قائم بين النظام الخاص بالبنوك           
التقليدية              والنظام الخاص بالبنوك الإسلامية إذ بدأ                    

 1983العمل على نظام الجمع بين هذين النظامين منذ سـنة          
اليزي للبنوك و الذي يشتمل على قـانون        أين صدر القانون الم   

لتنظيم و تأسيس البنوك الإسلامية والإشراف عليها من البنك         
و في تركيا بدأ العمل ذا النظام           ] 13[المركزي الماليزي 

 في البنوك الإسلامية التي عرفا في بـادئ الأمـر           1984سنة  
ية  و من بين البنوك الإسـلام      .)بيوت التمويل الخاصة  ( باسم  

 بنـك   -التي أنشأت في ذلك الوقت بنك البركـة التركـي         
، تقبل بيوت التمويل التركية الودائع في حسابات        ]14[فيصل

جارية لا يستحق المودع عليها أية فائدة أو ربح ويلتزم البنك           
بردها عند الطلب كما تقبل الحسابات المشتركة التي يـشارك          

در نفس القانون   فيها المودع البنك الربح و الخسارة، كما ص       
 و  1977 لـسنة  72في دولة الكويت بموجب المرسوم رقم       

الذي بموجبه تم إنشاء ما يعرف ببيت التمويل الكويتي كشركة         
مساهمة كويتية تقوم بالنشاطات المالية و أعمـال التـأمين و           
أوجه الاستثمار المختلفة مع استبعاد عنصر الفائدة كما هـو          

ة المذكورة و قد نصت المذكرة     مبين في النظام الأساسي للشرك    
الإيضاحية للمرسوم بتأسيس الشركة المذكورة بعدم تقيـدها        
بأحكام القوانين القائمة، وذلك فيما يتعـارض مـع طبيعـة           

  .نشاطها و ما ورد في نظامها الأساسي
    لذلك نجد أن معظم الدول أصبحت تدرج ضمن قوانينها         

و فصلا تحـت عنـوان      المتعلقة بالنقد و البنك المركزي بابا أ      
البنوك الإسلامية والتي أصبحت بموجبه كافة البنوك الإسلامية        

  .التي تنشأ في ضله
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قامت بعـض الـدول     : نظام خاص لكل بنك إسلامي    ) 3
الإسلامية التي لا يوجد فيها نظام مصرفي إسلامي والتي تخلـو          
قوانينها من وجود أي تنظيم معين لإنشاء البنوك الإسـلامية،          

ماح بإقامة بنوك إسلامية بموجب قانون خاص أو مرسوم         بالس
لكل مصرف أو بنك ينشأ لممارسة و مباشـرة المعـاملات           

بنـك  (الإسلامية، كما هو الحال بالنسبة لمصر إذ تم تأسيس          
 48المصري بموجب قانون خـاص رقـم        ) فيصل الإسلامي 

 كما صدر النظـام الأساسـي للبنـك         1977الصادر سنة   
ن وزيـر الأوقـاف المـصري مـن نفـس           المذكور بقرار م  

 إذ يلتزم البنك في معاملاتـه لقواعـد الـشريعة           ]15[السنة
الإسلامية، لا سيما تحريم التعامل بالفائدة وتشكيل لجنة لرقابة         
الشرعية وقد تم تعديل هذا القانون المنشئ للبنـك بموجـب           

 والذي نـص علـى      1981 الصادر سنة    142القانون رقم   
نظمـة للرقابـة علـى النقـد الأجـنبي                     خضوع للقوانين الم  

وللقوانين التي تنظم الرقابة على البنوك بصفة عامة و فيمـا لا            
، لكن نجد أن هذا التعـديل       ]16[يتعارض مع قانون إنشائه   

 السالف الذكر المـنظم     48يتعارض مع ما جاء به القرار رقم        
له لا للبنك و الصادر عن وزير الأوقاف إذ كان البنك من خلا    

يخضع للقوانين المنظمة للرقابة على النقد الأجنبي و غيرها من          
أحكام قانون الشركات مع خضوعه في معاملاتـه للعملـة          

  .المصرية بطبيعة الحال
 لسنة  13   كما أنشأ في الأردن بموجب القانون المؤقت رقم         

 بنفس الإجـراءات الـتي      - البنك الإسلامي الأردني     1978
 والذي يزاول أعماله    -ل الإسلامي في مصر   أنشأ ا بنك فيص   

و     المصرفية على أساس العقود الشرعية في المشاركة والربح         
الإقراض و بصفة خاصة عدم الدخول في أي معاملات ربوية          

 1990 لعام   52بجميع صورها، و في قطر صدر المرسوم رقم         
  .]17[بتأسيس بنك قطر الدولي الإسلامي

  
و          : لتي تخضع للنظام التقليدي   البنوك الإسلامية ا  ) 4

المقصود بذلك مجموعة البنوك الإسلامية التي لا تخضع لقانون         
خاص ا و إنما تخضع للقوانين المنظمة للمصارف التقليدية، و          
من أمثلة ذلك المصرف الإسلامي الدولي في الـدنمارك ففـي           

 حصل هذا المصرف على التصريح بإنـشاء        17/2/1983
 الدنمارك إذ يباشر العمل المصرفي الإسـلامي مـع          فرع له في  

و لكـن مـع       خضوعه للقوانين المصرفية التقليدية السارية،      
التصريح بحق المودع في عدم تقاضي فائدة على وديعته وحـق     
المساهمين في إشراك المودعين في الأرباح، وكان ذلك يقتضي         
 فصل الحسابات غير المتفقة مع الـشريعة الإسـلامية عـن          

، ]18[الحسابات الأخرى التي تتعامل وفقا للصيغ الإسلامية        
نستنج أن التعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسـلامية في هـذا           
النوع من المصارف خاضع للمودع نقسه لذلك وجد هـذا          

النوع من البنوك الإسلامية في الدول الغربية التي يعيش فيهـا           
  .المسلمين

  
  :الإسلامية و فروعهاإجراءات تأسيس البنوك :  ثالثا-
تنص جل القوانين المنظمة للنظام المصرفي في الـدول الـتي             

اعتمدت نظام البنوك الإسلامية إجراءات تتسق بصفة عامة مع         
الإطار العام لإجراءات تأسيس البنوك التقليدية المتبعة في معظم         

 من مـذكرة    88دول العالم إذ نجد على سبيل المثال أن المادة          
ا عموما مع طلب التأسيس و هـي         الواجب تقديمه  المستندات

  :تيكالآ
بيان أسماء المؤسسين وجنسيام و عناوين وحصة كل منهم          -

  في رأس المال
   مشروع عقد التأسيس و النظام الأساسي -
  دراسة بالجدوى الاقتصادية لإنشاء البنك -
 .]19[ أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي-

المادة الثانية من قانون المصارف الإسلامية         وفي لبنان نصت    
اللبناني على أن يخضع تأسيس المصارف الإسلامية و كـذلك          
أي فرع لمصرف إسلامي أجنبي في لبنان لترخيص من الس          
المركزي لمصرف لبنان، كما يضع الس المركزي لمـصرف         
لبنان نظاما خاصا يتضمن جميع الشروط الواجب توافرها لمنح         

يص، ولا يخضع القرار الصادر بمنح الترخيص أو منعـه          الترخ
لأي من طرق الطعن فيه أو المراجعة القضائية أو الإدارية بما في            

 أما بالنسبة لشروط    ]20[ذلك المراجعة لتجاوز حدود السلطة    
تأسيس المصارف الإسلامية في لبنان فقد أوجبت المادة الرابعة         

 في  26/8/2004 المـؤرخ في     8829القرار الأساسي رقم  
شأن شروط تأسيس المصارف الإسلامية على أن يتم تقـديم          
طلب الحصول على ترخيص المصرف الإسلامي إلى المصرف        
اللبناني المركزي موقعا من جميع المؤسسين و مرفقا به نـسخة           
أصلية و ثلاث صور عن كل من المـستندات المحـددة مـن             

علـى غـرار جميـع      –مصرف لبنان، كما يجب أن يتضمن       
 على قسما خاصا بالهيئـة      -المصارف الإسلامية في دول العالم    

      الاستشارية الشرعية و بيان شـروط تعيينـها و صـلاحياا           
  .ته لأحكام الشريعة الإسلاميةو التزام المصرف في جميع معاملا

  
إجراءات تسجيل البنوك الإسلامية و رقابة البنـك        : رابعا

  .المركزي
أوجبت قـوانين كـل     : ركزيشروط تسجيل البنك الم   ) 1

الدول التي تسمح بإنشاء البنوك الإسلامية أن تتخـذ هـذه           
البنوك شكل شركة المساهمة من خلال طرح أسمها للاكتتاب         

و المباشر ما عدا فروع البنوك الأجنبية التي تعفى من             العام  
 من القانون البنك    90هذا الشرط و هذا ما نصت عليه المادة         

 من قسم البنوك الإسلامية و هـذا الـشرط          المركزي الكويتي 



 _____________________________________________________________________ __________5/2007 عدد –مجلة الباحث 

 170

كذلك اشترطه البنك المركزي الجزائري ولم يقصره فقط على         
  .البنوك الإسلامية بل يشمل كذلك البنوك التقليدية

  
يتم تسجيل البنك   : إجراءات تسجيل البنوك الإسلامية   ) 2 

الإسلامية في سجل خاص بالبنوك الإسلامية بناء على طلـب          
ك المركزي، ويكون التسجيل بناء على قرار من        يقدم إلى البن  

وزير المالية بناء على اقتراح محافظ البنك المركزي أي بناء على           
توصية البنك المركزي إذ لا يجوز لهذه البنوك الإسـلامية أن           
تباشر نشاطها إلا بعد تسجيلها في ذلك السجل كما لا يجوز           

 أو في الخارج إلا     للبنوك الإسلامية أن تنشأ فرعا لها في الداخل       
بعد الحصول على موافقة مسبقة من طرف البنك المركـزي          

]21[.  
 يمكن القول في الختام أن المـصارف الإسـلامية لا           :  الخاتمة

 التقليدية  تختلف عن القواعد والأسس التي تستند عليها البنوك       
 إلا أن الاختلاف يكمن في طريقة التعامل أو مـا           في الإنشاء، 

عمليات البنكية من حيـث المبـدأ كـون أن          يطلق عليه بال  

 إذ تتعامل بدون فائدة      ذات طبيعة خاصة،   المصارف الإسلامية 
  .لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية

     ولما كانت البنوك الإسلامية ذات طبيعة خاصة من حيث 
عدم تعاملها بالفوائد والقروض أخذا وعطاء و من حيث أن 

 الأكبر من أموال المودعين فضلا عن أموالها تتمثل في الجزء
رأس مالها، فقد جنحت بعض الآراء إلى إقصاء البنوك 
الإسلامية من نطاق رقابة البنوك المركزية لدول التي تسمح 
بإنشاء البنوك الإسلامية، على أساس أن خضوعها لتلك 
الرقابة من شأنه إلحاق أضرار ا تتمثل في عدم إمكاا 

ودع لديها بأدواا الخاصة البنوك الإسلامية توظيف الأموال الم
بد من إعفائها من رقابة البنوك المركزية مع إسناد تلك لذلك لا

الرقابة إلى الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية واعتبار هذا الأخير 
  .كبنك مركزي إسلامي
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